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 ملخص

همیــة خاصـــة فــي مجــال شـــركات المســاهمة؛ ألا وهــو: "تعســـف تناولــت هــذه الدراســـة موضــوعاً ذا أ
أغلبیة المساهمین كسبب من أسباب بطلان الاندماج"، متبعین المنهج الوصفي التحلیلي المقارن فـي هـذه 
الدراســة التــي قســمت إلــى مطلبــین؛ اثنــین؛ تناولنــا فــي أولهمــا ماهیــة التعســف، والــذي تــم الوقــوف فیــه علــى 

وطه؛ تلــك الشــروط التــي وضــعها القضــاء الفرنســي، وحــددها؛ لیحــوز قصــب تعریــف التعســف، وعلــى شــر 
السبق في هذا المضمار. فیما خصصت الدراسة المطلب الثاني منهـا؛  للوقـوف علـى مـدى إمكانیـة وقـوع 
التعســف فــي مســائل الانــدماج، مركــزین البحــث فیــه علــى موقــف القضــاء الفرنســي فــي هــذا المجــال، وقــد 

 د من النتائج، أَتبعتها بجملة من التوصیات.انتهت الدراسة إلى عد
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Abstract 

 This study addressed asubject with special importance in the field of 

shareholding companies; name  "abuse of the majority shareholders as a cause 

of merger invalidation",following the comparative analytical descriptive 

approach in this study which was divided into two requirements; we tackled in 

the first, the essence of abuse, in which we looked at the definition of abuse, 

and its terms; those terms that are placed and identified by the French judiciary 

to get ahead in this field; while the study assigned the second requirement 

thereof to look at how abuse would likely occur in merger issues, in which the 

exploration focused on the French judiciary position in this area, and thus the 

study arrived at a number of findings followed by a number of 

recommendations.  
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 تقدیم:

قائمة على الاعتبار  –الشركة –تي ظلت فیها كانت الشركة تعیش حبیسة لفكرة العقد طیلة الفترة ال
؛ الحال الذي كان فیه الفقه شبه متوحد حول الماهیة القانونیة لها. على أن هذا الحال قد )١(الشخصي

تغیر، وذلك حین ظهرت شركات تتكئ على البعد المالي، دون الشخصي، ما ولد خلافاً فقهیاً حول تلك 
لعقد، وحسب، الأساس الذي تتحدد على هدیه ماهیة الشركة بشكل الماهیة؛ بین فقه تقلیدي یرى في ا

 .إنما تجد مفهومها القانوني في "فكرة النظام" عام، وبین فقه حدیث یرى أن الشركة

من الفقه  )٢(وفي مقابل ذلك، وأمام الانتقادات الموجهة إلى كل من فكرتي العقد والنظام، فإن ثمة
نما تتعایشان جنباً إلى جنب داخل الشركة، وأن تأثیر كل منهما یزداد بحق، أن هاتین الفكرتین إ من رأى

 –مثلاً  –یتجلى مفهوم العقد بصورة واضحة في شركات الأشخاص، لنجد  إذْ أو یخبو تبعاً لنوع الشركة؛ 

أن تعدیل عقد الشركة التأسیسي یتطلب موافقة جمیع الشركاء؛ ومن ثم فإن العیب الذي یشوب إرادة 
 نما یفضي إلى بطلان الشركة.الشریك إ

فیما نجد أن مفهوم العقد ینحسر، بل ویكاد أن یتلاشى، في شركات الأموال؛ حیث نجد أن فكرة 
متجاوزة  –بهدف تسییر شؤون الشركة  – )٣(النظام حاضرة بقوة؛ من حیث أن للأغلبیة أن تفرض إرادتها

تضم عدداً كبیراً من المساهمین، وكان الحصول بقوة إرادة الأقلیة، ذلك أنه لما كانت شركات المساهمة 
على موافقة جمیع مساهمي الشركة على القرارات اللازمة لتسییر شؤونها أمراً شبه مستحیل فإنه قد 

إلى تسویغ مبدأ الأغلبیة  –استناداً إلى مبررات عملیة ومنطقیة بغیة تلافي تعطیل عمل الشركة  –صیر

                                                 
ي، القـانون التجـاري، شـركات الأمـوال، دار المطبوعـات الجامعیـة، الاسـكندریة، ینرید العر فد. محمد  للمزید حول ذلك:  )١(

ـــارن، ج ٢، ص٢٠٠١ ـــاني المق ـــانون التجـــارة اللبن ومـــا  ٢١٦، ص١٩٨٦، الشـــركات التجـــاري، ٢.  د. أكـــثم الخـــولي، ق
 .٢٢٩، ص١٩٥٦، ١ون التجاري، جالقان طه، تلاها. د. مصطفى كمال

 

(2) R. Ceroges, Pert et Roblot “Traité de Droit Commercial” , Tome1, 15eed par, Michel 

Gerrman, Libraire General de Droit et Jurisprwden, Paris, 1993. P.540, no 653. 

 .٤٦٤-٤٦٢ة، القاهرة، بلا تاریخ نشر، ص، القانون التجاري، دار النهضسمیحة القلیوبيد.  :للمزید حول ذلك

أخذ التشریع الفرنسي بـ " قاعدة الأغلبیة " في الأصوات التي یدلي بها المساهمون، سواء الحاضرین أم الممثلین، ) ٣(
، وكذلك الحال فقد أخذ المشرع المصري ١٩٦٦) من قانون الشركات الفرنسي لسنة ١٥٥/٣وذلك طبقاً لنص المادة (

والمادة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩) من قانون الشركات المصري رقم ٦٧/٤دة وذلك بمقتضى نص المادة (بهذه القاع
، في شركات المساهمة العامة،  هذه ،) من لائحته التنفیذیة، فیما أخذ المشرع الأردني بقاعدة الأغلبیة٢٢٥/٤(

 ١٩٩٧لسنة  ٢٢ردني رقم ) مكرر من قانون الشركات الأ٨٠وذلك بمقتضى المادة (وشركات المساهمة الخاصة 

 وتعدیلاته.
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تخذها المساهمون الذین یشكلون الأغلبیة، على بقیة المساهمین الذین واعتماده  لفرض القرارات التي ی
یأخذون، عندئذٍ، وصف الأقلیة. على أن ما تملكه الأغلبیة من سلطة للتعبیر عن المصلحة الجماعیة لا 
تعتبر سلطة مطلقة، إنما هي سلطة تحدها حدود وتفُرض علیها قیود؛ ذلك أن الواقع العملي قد أفصح 

استخدمت فیها الأغلبیة المبدأ المعروف باسمها لتحقیق مصالح شخصیة لها على حساب عن حالات 
 .)١(أقلیة المساهمین

فلما كان ذلك وكانت حمایة أقلیة المساهمین في مثل هذه الأحوال ضرورة لا بد منها، فقد "اتجهت 
المساهمین وإعادة التوازن بین الحلول القانونیة والقضائیة إلى تهیئة بعض الوسائل التي تكفل حمایة أقلیة 

، وذلك بالاستناد إلى "نظریة التعسف في )٢(مصالح الأغلبیة وحقوق الأقلیة في شركات المساهمة"
ن أوجد لاحقاً ما . تلك النظریة التي شكلت الأساس الذي استند إلیه فقه الشركات حی)٣(استخدام الحق"
وسیلة قانونیة لإبطال قرارات الأغلبیة التي تنحرف عن فكرة تعسف الأغلبیة"، التي باتت بات یعرف بـ: "

 تحقیق الغایة التي كان علیها أن تحققها.

الذي هو وسیلة رأسمالیة  -وفي جانب ذي صلة فإنه؛ وعند الحدیث في اندماج شركات المساهمة
عروف أن تعرض لنا جوانب عدة؛ منها الجانب المتعلق في إقراره  والذي من الم -للتركیز الاقتصادي 

صاحب الاختصاص فیه هو الهیئة العامة للمساهمین في كل شركة من الشركات الداخلة في عملیة 
الاندماج. وعطفاً على التوطئة السابقة بخصوص فكرتي؛ الشركة وتعسف الأغلبیة، فإن بإمكان أقلیة 

ك القرار قد تعسفت المساهمین أن تطالب ببطلان قرار الإندماج؛ متى رأت أن الأغلبیة التي اتخذت ذل
 في استخدام السلطة الممنوحة لها.

من هنا فإن الدراسة ستبحث في هذا الموضوع من خلال مطلبین اثنین نخصص الأول للبحث في 
فكرة التعسف، فیما نخصص المطلب الثاني للوقوف على مدى إمكانیة وقوع التعسف من قبل الأكثریة 

نیة اثباته فقط  دون التطرق إلى وسائل ذلك الإثبات، على عند اتخاذ قرار الاندماج  وفي مدى إمكا
اعتبار أن هذه الدراسة هي دراسة بحثیة متخصصة سینحو بها الحدیث في تلك الوسائل نحو التطرق 
إلى قواعد عامة لیس هذا هو محل البحث بها. وستقوم الدراسة  بالبحث في هذا الموضوع في ضوء 

 في كل من فرنسا ومصر والأردن. -كلما كان ذلك ممكناً  -ائيالموقف التشریعي والفقهي والقض

                                                 
(1) P. Le Doux : Le droit de  vote des actionnaires. thèse d L.G.J. 2002. P.168. 

ة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ـاهمة العامـاهمین في شركات المسـ) د. أحمد بركات مصطفى، حمایة أقلیة المس٢(
 .٧، ٦، ص ٢٠٠٠

-٦٨٩، ص١٩٩٠ورات الحلبــي الحقوقیــة، ـ، منشــ٨ر: د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســیط، ج) للمزیــد حــول ذلــك؛ أنظــ٣(

٦٩٢. 
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 أدبیات الدراسة:

لا تخلو المكتبة العربیة من دراسات تناولت موضوع تعسف الأغلبیة؛ مثل: بحث الدكتور عبد 
الفضیل محمد أحمد؛ الموسوم بـ: "حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة الصادرة عن الجمعیة العامة 

حمایة أقلیة المساهمین أحمد بركات مصطفى؛ الموسوم بـ: "، وبحث الدكتور ١٩٨٥"، عام للمساهمین
.  على أن البحث في تعسف أغلبیة المساهمین في مجال شركات ٢٠٠٨عام   في شركات المساهمة"،

المساهمة؛ إنما هو موضوع  لم یتصل بعلمي، أنه قد طُرِقَ من قبل؛ الحال الذي تتجلى معه أهمیة 
 وف علیة  وسبر أغواره  بالنظر إلى ما ینطوي علیه من أهمیة .الوق

 

 مشكلة الدراسة:

تملك الهیئة العامة للمساهمین، باعتبارها صاحبة السلطة العلیا في شركات المساهمة، سلطات 
رف بـ: لما یع ما كانت تلك القرارات  تتخذ وفقاواسعة في اتخاذ القرارات  الخاصة بإدارة الشركة، ول

نون الأغلبیة"، وكان الواقع العملي قد أفصح عن تحكم بعض أصحاب الأموال، داخل الهیئة العامة قا"
للشركة، بأغلبیة الأصوات؛ بما یمكنهم من إدارة الشركة وفقاً لمصالحهم الخاصة على حساب مصالح 

مثل تلك أقلیة المساهمین، ولما كان اندماج شركات المساهمة؛ هو من الجوانب التي تتجلى فیها 
المشاكل؛  فإن الحاجة تبدو ملحة للوقوف على الحلول القانونیة التي جيء بها لتوفیر الحمایة اللازمة 
لأقلیة المساهمین؛ إن في الجانب التشریعي أو في الجانب الفقهي، أو في الجانب القضائي،  وذلك 

 اللازمة. بهدف التعرف، على مدى  كفایة تلك الحلول ونجاعتها في توفیر الحمایة
 

 حدود الدراسة: 

بالنظر الى طبیعة هذه الدراسة  فإنها ستقف عند حدود دراسة تعسف الأغلبیة في مسائل 
الاندماج، في شركات المساهمة العامة وحسب؛ لأن الاندماج غالبا ما یقع بین شركات المساهمة العامة؛ 

ثباته في ظل الواقع التشریعي إمكانیة إفي شروط التعسف وفي مدى   -هذه الدراسة -حیث ستبحث
والفقهي والقضائي في التشریعات المقارنة. دون أن تبحث في وسائل ذلك الإثبات؛ ذلك أن  البحث في 

 تلك الوسائل  إنما یندرج في باب القواعد العامة التي لیس لدراسة متخصصة؛ كهذه، أن تبحث فیها.

 

 منهجیة الدراسة:
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لمنهجین: الوصفي، والتحلیلي المقارن؛ إذ سنقوم بعرض تعتمد منهجیة هذه الدراسة على ا
وإبداء الرأي فیها، والوقوف، كذلك، على  قة بموضوعها، ودراستها وتحلیلهاالنصوص القانونیة ذات العلا

 جتهادات القضائیة ذات الصلة. الآراء الفقیة والا
 

 خطة الدراسة: 

 حو التالي:تتوزع محاور هذه الدراسة على مطلبین اثنین؛ على الن

 المطلب الاول: ماهیة تعسف الأغلبیة.

 المطلب الثاني: مدى إمكانیة إثبات التعسف في مسائل الاندماج.
 

 المطلب الأول

 ماهیة تعسف الأغلبیة 

، الشروط الواجب توافرها للقول بوقوع التعسف  هذا المطلب، من خلال فرعین اثنینسنتناول في 
 .القوانین المقارنة ریف التعسف فيبعد أن نقف على تع

 

 تعریف تعسف الأغلبیة: الفرع الأول

عموما التصدي لتعریف  التأكید على أنه لیس من وظیفة المشرع من نافلة القول؛لعله 
ما كان علیه ذا وه القیام بذلك؛عبء  واجتهاده والقضاء )١(وأعماله المصطلحات القانونیة، تاركا للفقه

 . بخلاف المشرعین المصري والأردني، رف تعسف الأكثریةالذي لم یُعَ  حال المشرع الفرنسي

ولما كان الفقه الفرنسي، في جانب منه، قد حاول ربط تعریف تعسف الأغلبیة بفكرة التعسف في 
استعمال الحق، فإن القضاء الفرنسي قد استند إلى هذه الأخیرة في سبیل توفیر الحمایة اللازمة لأقلیة 

محكمة التمییز یة عند استخدامها للسلطة المنوطة بها؛ حیث وضعت المساهمین من تعسف الأغلب
 وذلك في حكم .الصادر عن أغلبیة المساهمین في الجمعیات  العمومیة التعسفي تعریفا للقرار الفرنسیة

في معرض  -حیث قالت؛ ١٨/٤/١٩٦١عنها في والذي صدر  ،)Piquardر؛ عرف بحكم: (شهی
مساهمي  ةحلویستهدف تحقیق مص الذي یناقض المصلحة الجماعیة رار"أنه الق تعریفها لذلك القرار:

                                                 
حسماً للخلاف وتسهیلاً على ؛ الفقه الفرنسي على المشرع عدم تدخله بوضع تعریف لتعسف الأغلبیةبعض ) ولقد أخذ ١(

 عدیل قانون التجارة الفرنسي.لجنة (بلفن) عند وضعها لمشروع تمایعرف ب ، وقد كان هذا، أیضاً، رأيالقضاء

Hémard, Terré Mabilat: societies commerciales. Dalloz 1974 TII،328. 
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في  -)٢(. وهو الحكم الذي أتت الأحكام الصادرة تالیة له)١(الأغلبیة على حساب مساهمي الأقلیة"
 الذي أتى علیه ذلك الحكم. الاتجاهفي ذات  -مجملها

وهما  هما للقول بوجود التعسف؛أن ثمة شرطین لابد من توافر  جلیاً  یبدو ومن خلال الحكم المذكور
 شرطین لازمین، في الفرع الثاني من هذا المطلب، باعتبارهما الشرطان اللذان ستتناولهما الدراسة

 التي رأت كفایة هذا الشرط، الآراء عند تناول كل منهما، للقول بوجود التعسف، دون أن نغفل متلازمین،

لاعتبار أن نظریة التعسف في استعمال الحق المنصوص ، مع الأخذ بعین االتعسف للقول بوجود أو ذاك
قد شكلت، باعتبارها نظریة عامة،  –في كل تشریع من التشریعات المقارنة  –علیها في القانون المدني 

الأساس القانوني الذي یمكن الاستناد إلیه لإبطال قرارات الأغلبیة عند استخدامها للسلطة المنوطة بها 
 استخداماً متعسفاً.

عن تعریف تعسف الأكثریة،   -كما ذكرنا سابقا –على أنه إذا كان المشرع الفرنسي قد نأى بنفسه 
فإن المشرعین المصري والأردني قد غایراه في ذلك حین أورد كل منهما تعریفاً للتعسف؛ حیث نجد أن 

سنة ل ١٥٩) من قانون الشركات المصري رقم ٧٦/٢وذلك في المادة ( -المشرع المصري قد عرف 
القرار الذي یصدر لصالح فئة معینة من المساهمین أو للإضرار بهم أو القرار المتعسف بأنه: " -١٩٨١

 ".غیرهم دون اعتبار لمصلحه الشركة لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو

وبالانتقال إلى التشریع الأردني نجد أنه إذا كان المشرع قد وضع قواعد عامة للتعسف أوردها في 
من القانون المدني الأردني، وكانت المذكرة الإیضاحیة لهذا القانون، قد ذكرت بأن  )٣()٦٦لمادة (ا

نه لیس من أالمسائل التجاریة تقع، عموماً، ضمن النطاق الذي تعمل فیه هذه القواعد فإنه  یبدو جلیاً 

                                                 
(1) CA Paris 26 mai 1978 

Cass. com. 22. Janv. 1991, Rev. sociétés 1991, p: 345; Bull. civ, IV, hO39. p.24 

Cass. com. 4 Mai 1993, Bull. Joly 1993, p754 

Cass. com 24 Janv. 1995., Rev. sociétés 1995, p:46 

 

(2) Cass. com.8  Janv .1973, Bull.civ. Iv, in 13. 

Cass. com 30 mai.1980, Rev. sociétés 1981.p:311. 

Cass. com. 18/4 61 d61 j661 

 یجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غیر مشروع. -١والتي نصت على: ) ٣(

 -ال الحق غیر مشروع:ویكون استعم -٢

 ذا توفر قصد التعدي.إ -أ

 ذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة.إ -ب

 ذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما یصیب الغیر من الضرر.إ -ج

 .ذا تجاوز ما جرى علیه العرف والعادةإ -د
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فقرة الثانیة من ت في البین هذه القواعد ما یمكن تطبیقه في مجال الشركات ما خلا واحدةً منها؛ ورد
إذا كانت المنفعة منه لا  -ویكون استعمال الحق غیر مشروع: ..... جـ  -٢؛ حین قال: "المادة المذكورة
؛ ذلك على اعتبار أن المساهمین الذین رفضوا القرار یصیب الغیر من الضرر...المادة " تتناسب مع ما

 الغیر"."درجون ضمن تعریف  ین –وهم هنا مساهمو الأقلیة  –

 –كان ذلك من جانب القواعد العامة، أما من جانب قانون الشركات فإننا نجد أن المشرع 

في معرض تعداده للحالات التي  -قد أورد ما یمكن اعتباره تعریفاً للتعسف؛ وذلك حین أورد –الأردني
من أوجه التعسف في  حالة لا یمكن النظر إلیها إلا على أنها وجه -تسوغ الطعن بالاندماج بهدف إبطاله

 ١٩٩٧) لسنة ٢٢/ب) من قانون الشركات رقم (٢٣٥مجال الشركات. وذلك حین قال في المادة (

أن هدفه كان تحقیق مصلحة وتعدیلاته: " إذا كان الاندماج ینطوي على التعسف في استعمال الحق أو 
بیة الشركاء في أي منها شخصیة مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغل

 .على حساب حقوق الأقلیة"

ومن هنا یبدو جلیاً أن القرار المتعسف هو: القرار الذي یتخذه مجلس إدارة الشركة أو تتخذه أغلبیة 
المساهمین فیها، ویكون هادفاً، في الحالتین، إلى تحقیق مصالح محض شخصیة (أنانیة) لها على 

؛ الحال الذي یكون معه باب القانون مشرعاً لمساهمي الأقلیة  یلجونه حساب أقلیة المساهمین في الشركة
للمطالبة ببطلان القرار الموصوف أعلاه؛ لِتُمَكنهم المحكمة من طلبهم ذلك متى أثبتوا لها أن التعسف 

 الذي ادعوا وقوعه قد وقع بالفعل.
 

 الأغلبیةشروط تعسف : الفرع الثاني

 ي الغایة التي یجب أن تحققهاعلى هدتتحدد كثریة لسلطتها الأ استعمالشروط إساءة لما كانت 

شروط التعسف موضوع  بالتالي ولم یحددالفرنسي لم یحدد تلك الغایة،  المشرع، وكان سلطة الأكثریة
وحیث أن محكمة التمییز الفرنسیة قد أوردت شرطین اثنین  للحكم  بوقوع التعسف، فإنه وإن  البحث هنا،

 التعسف،بوقوع للقول  المساهمینشرط عدم المساواة بین  قه الفرنسي من قال بكفایةظهر في الفكان قد 

فإن غالبیة  ،هللقول بوقوعالوحید اللازم إنما هو الشرط  المصلحة الجماعیة انتهاكبأن  وبین من قال
منه للحكم  لابد أمراً وفقا لها،  ،معاً  توافرهما ؛ لیكونبین الشرطین المذكورینالفقه القانوني قد جمعت 

 .بوجود التعسف
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المشــار إلیــه ســابقاً،  -الشــهیر -منــوهین إلــى أن الدراســة ســتقف علــى الشــرطین الــواردین فــي الحكــم
لهـــذا الموضـــوع،  )١(بأســـلوب تبتعـــد فیـــه ولـــو قلـــیلاً عـــن الأســـلوب " التقلیـــدي" الـــذي اتبعتـــه دراســـات ســـابقة

إطاراً ضابطاً لمفهوم التعسف وحسب بل أنه  من نص ذلك الحكم الذي لا یُعد -أي هذه الدراسة -منطلقة
یعــد أیضــاً مــادةً محــددة لشــروطه؛ لأن ذلــك الأســلوب لا یتحــدث فــي معظمــه عــن هــذین الشــرطین بشــكل 
مباشر، بـل أنـه یتحـدث عنهمـا مـن خـلال عنصـرة التعسـف إلـى عنصـرین اثنـین: عنصـر مـادي، وعنصـر 

؛ أولهمـا: عـدم مطابقـة القـرار للمصـلحة العامـة معنوي. فالعنصر المادي؛ وهو تحقق الضرر، لـه مظهـران
 للشركة، وثانیهما: عدم المساواة بین المساهمین.

أمـا العنصــر الثــاني؛ وهــو العنصـر المعنــوي، فقــد اختلــف الفقــه والقضـاء حــول فحــوى هــذا العنصــر؛ 
بـین المسـاهمین  بین من اكتفى بالآثار التي تنجم عن قرار الأغلبیة والتي یترتب علیها الإخـلال بالمسـاواة

الحــال الــذي یكتفــي فیــه أصــحاب هــذا الــرأي بوقــوع  الضــرر للقــول بتحقــق العنصــر المعنــوي. فیمــا یُشّــید 
التي تنطوي علیها نیة الأغلبیة؛ حیث یتم التركیز  )٢(الاتجاه الثاني العنصر المعنوي على أساس البواعث

 ة.  هنا على ضرورة توافر نیة إحداث الضرر عند مساهمي الأغلبی

اللذین وضعهما القضاء الفرنسي. بالنظر  الشرطین المذكورین تالیاً، وعلیه فإن الدراسة ستتناول،
في فلك النظام القانوني  -وبالذات في هذا الخصوص -إلى أن القانونین: المصري، والأردني، یدوران

ذلك بالقدر لأردني. كل الفرنسي، ثم ننتقل بعد ذلك للتعرف على شروط التعسف في القانونین المصري وا
 .في مسائل الاندماج اللازم لقیاس مدى إمكانیة حدوث التعسف

 ن:الشرط الأول: الإخلال بالمساواة بین المساهمی

وحسب، القرار الذي یخل بالمساواة بین  یرى أن القرار المتعسف هو، )٣(فقهي اتجاهثمة 
 وهي التي تحققت بالقرار، ومصلحة الأقلیة؛ مصلحة الأكثریة؛ هما:؛ هنا إذ ثمة مصلحتین المساهمین؛

القرار الذي یحقق  ن القرار المتعسف هو:فإوبعبارة أخرى  وهي التي "سفحت" على مذبح ذلك القرار.
 .)٤(بالأقلیة مصلحة شخصیة للأغلبیة، وینطوي على إضرار

                                                 
التعسفیة الصادرة عن الجمعیات العامة للمساهمین، مجلة البحوث ، حمایة الأقلیة من القرارات د. عبد الفضیل محمد أحمد نظر:ا) ١(

د. عماد أمین محمد السید رمضان، حمایة المساهم في شركات . ١٩٨٥القانونیة والأقتصادیة ،جامعة المنصورة ، مصر،
اهمین في شركات غزاي بن مقعد العتیبي، حمایة أقلیة المس,   ٢٠٠٥المساهمة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 

 .٢٠٠٧المساهمة العامة، دراسة مقارنة، بین النظام السعودي والأردني، الجامعة الأردنیة، 

 نظر الفقرة الأولى في العنوان اللاحق؛ في متن البحث.ا) ٢(

(3) -J. PAlLLUSSEAU, La société anonyme, technique d'organisation de l'enterprise, sirey 1967.   

- Contin (R.), D.1963, PP174 ets. 

-  SCHAPIRA (J.), 1'intérêt Social et, foncitionnement de La sociêtéanony me, RTD com 1971 p:257 ets. 

- D. SCHMIDT, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, éditions JOLY, 1999.p.189  
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لا أن ثمة من وإذا كان توافر الشرطین معا هو أمر یكاد یجمع علیه الفقه والقضاء في فرنسا، إ
من یرى أنه لیس للشرطین ذات الأهمیة في هذا الخصوص؛ فخرق المساواة العمدي بین  )١(الفقه

المساهمین یعد، من وجهة نظرهم، الشرط الأساسي للتعسف. ویؤسسون ذلك على أمرین اثنین: یتمثل 
القرار الذي اتخذته أولهما في تفوق العنصر العمدي؛ حیث تستند رقابة القضاء على الدافع من وراء 

، فیما یتمثل العنصر الثاني )٢(الأغلبیة أو الذي  تركز علیه بشكل أكبر من تركیزها على مضمون القرار
، لیكون : "سیاق العلاقات بین المساهمین"في أن تشیید تعسف الأغلبیة إنما یتم في سیاق أوسع وهو

 اهمین.الهدف من وراء ذلك هو إعادة التوازن المقطوع، بین المس

توافره  المطلوب أن شرط الإخلال بالمساواة هو الشرط الوحید وأبعد من ذلك؛ فإن ثمة من یرى
من  لا یرتقي -والذي سنتناوله لاحقاً  –للقول بوقوع التعسف؛ فالقرار الذي یأتي مخالفاً لمصلحة الشركة 

بوقوع التعسف إنما یتأسس على یكون مبرراً للقول بوقوع  التعسف، وبالتالي فإن الحكم  لأن وجهة نظرهم
هو عین الإخلال بالمساواة بین  بحسبهم، ،بل لفئة منهم وهذا لیس لعموم الساهمینرر؛ الض وقوع

 .)٣(المساهمین

بأن  ؛شرط الإضرار بالمصلحة الجماعیة موقفهم الذي یُقصون فیه الاتجاههذا  )٤(علل أصحابیو 
مة  قرارات الأغلبیة ءضاء في الرقابة على مدى ملاإلى تدخل الق ربطه بفكرة التعسف سیؤدي عملیا

؛ من النادر من الناحیة العملیة أن یقع إجماع  المساهمین على قرار ما للمصلحة الجماعیة؛ إذ لما كان
تجد عناءً في  المعارضة قد لا الأقلیةفعارضته؛ فإن  ؛فقررت، وأقلیة لم ترده ؛لنكون أمام أغلبیة أرادت

 الإضرار بالمصلحة العامة اشتراطالحال الذي یجعل من  .مصلحة العامة للشركةإثبات عدم تحقق ال

وعلیه فقد ارتأوا بأن الإخلال بالمساواة بین المساهمین هو الشرط الوحید  مدخلاً لتعطیل أعمال الشركة؛
 للقول بوجود التعسف.  المطلوب إثبات توافره

من  )١٨٣٣( ةلمادلد فیه نالذي یست ؛)٥()tSchmidیبرز رأي الأستاذ ( الاتجاهومن أصحاب هذا 
 أن یكون لها غرض مشروع ینشأ كة"یتوجب على كل شر  :أنهوالتي تنص على  القانون المدني الفرنسي

حیث استنتج من هذه المادة بأن الشركة إنما تنُشأ لتحقیق  في سبیل المصلحة المشتركة للشركاء"؛

                                                 
(1) D. Cohen: La prime d’emision entre Liberté et Contrôle JCPE, 2002 P35. 

(2) H. Le Nabasque, Le pouvoir dans l’entreprise. Thése P.302. 

(3  ) -D. SCHMIDT, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme op. cit.   P150. 

- G. SOUSI, « Intérêt de groupe et intérêt social », JCP.1975.1181610 . p381.  

(4) P.Feuillet. Rapport sur L’atteinte á L’intérêt collective apprécieé ápartir de  La rupture d’égalité 

entre Les actlonnaires. Rev. Soc.1979 P.723. 

(5) D. SCHMIDT, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme op. cit. p. 189 
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لیكون القرار  ،ویربط بینهم، في إطار الشركة، ذلك یجمعهم مصلحة الشركاء، وبالتالي فإن السعي لتحقیق
متعارضاً مع مصلحة جمیع الشركاء؛ وبالتالي  ةعلى حساب الأقلی ةالذي یتخذ لتحقیق مصلحة الأكثری

لمخالفة ذلك القرار من القانون المدني  )١()١٨٤٤/١٠(ما یتأسس على المادة إن هذا القرار بطلانفإن 
 ).١٨٣٣(رد في المادة لنص القانوني الوال

الإخلال و  ،خرق المصلحة الجماعیة ي؛هنا لا تؤسس على شرط ال القراربطوعلیه فإن إمكانیة إ
 -الذي سبقت الإشارة إلیه -اء الفرنسي في حكمه الشهیرضن تطلبهما القیبالمساواة بین المساهمین، اللذ

خرق المصلحة الجماعیة هو من  ن شرطلأ ؛الاتجاهسارت في مجملها في ذات  من أحكام وما تلاه
 فالمصلحة الجماعیة إنما تندرج في المصلحة المشتركة، زائد؛ شرط Schmidt)( وجهة نظر الأستاذ

مصالح الأغلبیة على  ،و یحابيأ وبالتالي فهي عدیمة الأثر في هذا الجانب؛ لیكون القرار الذي یراعي،
هما: مصلحة  ؛اثنینورهاعلى عنصرین دبتقوم  لتيللمصلحة الجماعیة ااً مخالف اً حساب الأقلیة؛ قرار 

 :والثاني هو ،الذي یسعى مجموع المساهمین إلى تحقیقهللهدف  امباشر  انعكاساالتي تعد  المساهمین؛

 نعكاسةٌ مباشرة للعلاقة التي تربط بین المساهمین.ا ،أیضاً ،التي هي  تحاد المصلحة المتوافرة بینهم؛ا

هكذا یجب  أو -في السعي لتحقیقه  إنما یشترك؛ ء الجماعي المنشودإن الإثراوفي حقیقة الأمر 
حصته في الشركة، لتكون المصلحة الجماعیة غیر متحققة في الحالة التي  بقدر  كل مساهم -أن یكون

 إنما تكمن في تحقیق الربح، حة الجماعیة، وفقاً له،لینتفي فیها وجود أي من هذین العنصرین؛ فالمص

لتكون الأغلبیة متعسفة كلما انتفعت على حساب  من القانون المدني الفرنسي، )١٨٣٣(وفقاً للمادة 
 .الأقلیة

وهو ما أیده  ) بشرط خرق المساواة للقول بوقوع التعسف،Schmidt( الأستاذكتفى اومن هنا فقد 
 عسف،الشرط الحقیقي للتء هو شرط خرق المساواة بین الشركا حین اعتبر أن ؛)٢((sousi)الأستاذ فیه 

المساواة بین  خرقعلى  إلا مؤشراً  لیسبأن شرط مخالفة المصلحة الجماعیة  :الحال الذي دفعه للقول
إنما یستند إلى خرق المساواة ولیس إلى  بأن القاضي حین یحكم بالتعویض: ویدلل على ذلك؛ المساهمین

 مخالفة المصلحة العامة.

 

 

                                                 
(1  ) Art 1844-10:Lanullitédes actes du deliberation des organ de la socété re peut resulter 

quedela viocation d’un despositin imperative du present titre au de L’une des couses de 

nulité des contrats engénéral. 

(2) G. SOUSI, « Intérêt de groupe et intérêt social » op. cit. P295 et 310. 



      لشوابكة،    د. "محمد خیر" محمود العدواند. محمود محمد ا         تعسف أغلبیة المساهمین كسبب من أسباب بطلان الاندماج 

  
 

 ٩٠ 

 بالمصلحة الجماعیة:: الإخلال الثانيالشرط 

افر جهود ضعلى ت بخلاف الأصل العام في سائر العقود، ،أن فكرة الشركة تقوم إلىلنظر با
من مصالحهم  "یتخلصوا"ذلك یقتضي منهم أن  الشركاء لتحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله؛ فإن

 .)١(الخاصة في سبیل تحقیق مصلحة المجموع

لحصول على موافقة جمیع كان او  عن الشركة من یقرر والمساهمین ه "مجموعولما كان "
 وفقا لمالتحكم الأكثریة ؛  الحال الذي أرخي فیه "زمام الأمور" إلى المساهمین أمر أشبه بالمستحیل،

یجب أن یكون رائدها هو  وفقا لذلك القانون،ة، تملكه الأغلبیة من سلط فإن ما ،یسمى بقانون الأغلبیة
وذلك  من وراء إنشاء الشركة؛ "الهدف الأساس"لذي یعد ا ؛وتحقیق الربح إغناء الحقوق الفردیة للمساهمین

أسالیب العمل  ولانتهاج افر المذكورضكمحصل للت بدوره الذي یتأتى ؛بالعمل على إنماء الشركة
 .)٢(الجماعي

غراض أتحقیق  صوبكأن ینحو  فإذا ما انحرف قرار الأغلبیة عن جادة المصلحة الجماعیة؛
وهو ما أكده الحكم المعروف لمحكمة  مشوباً بالتعسف؛ عندئذ ركان القرا -خصیة ضیقةش-أنانیة 

الذي یناقض المصلحة  بأنه: "القرار المتعسف؛ والذي قال في معرض تعریفه للقرار النقض الفرنسیة،
 لتأتي الأحكام اللاحقة لهذا الحكم معززة له ومؤكدة علیه. الجماعیة، و...."، 

من قال:  )٣(فإن ثمة من الفقه ن اثنین للقول بوقوع التعسفشرطی قد أورد وإذا كان الحكم المذكور
الذي تتخذه الأغلبیة یجب  فإن القرار الشركة صنوان؛ نه بالنظر إلى أن المصلحة الجماعیة ومصلحةأ

 .غیر مشروع اً فإن حادت عن ذلك كان قرارها قرار ، وفقاً لما یحقق المصلحة الجماعیة یتمأن 

إن القضاء  حین قال: هو أبعد من ذلك؛ من ذهب إلى ما )٤(هناكبل أن ، لیس هذا فحسب
باعتبارها المعیار  المصلحة الجماعیة، على مخالفة، وحسب، الفرنسي وقت تأسیسه للحكم إنما یؤسسه

إنما نظر إلیه نظرة  ورد شرط الإخلال بالمساواة؛أن القضاء الفرنسي حین أو  الحقیقي للتعسف،
تقدیر لمصلحة  بمثابة: وذلك لیتحاشى  وصف أعماله بأنها ؛كلیاً ش وتعامل معه تعاملاً  مصطنعة،

                                                 
(1) C.Berr: L’exerce du pouvoir dans Les socétés commreicales: inésepréc.P.262. 

(2) SchmidT: 1'intérê Commun des associés-Artpréc. Art.Préc 

(3) - J. PAlLLUSSEAU, La société anonyme, technique d'organisation de l'enterprise, sirey 1967 

- D. Ducouloux- FAVAR, Actionnariat et pouvoir, D. 1995 chronique: 1977 

- DAVID, Le caractère social du droit de vote, Journ. soc., 1929 . P.421. 

(4) J.M Hauptmam: Le droit de vote de l'actionnaire en droite  français et Allemamd: thése Nancy II 

1980. p688 
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وقد توج  تزداد معه الأحكام القاضیة ببطلان قرارات الأغلبیة. ؛التي تعد تدخلاً في شؤونها؛ الشركة
حین یُتخذ القرار بخلاف المصلحة  وحسب، ن التعسف إنما یتحقق،أرأیه؛ بالقول: ب ي؛أصاحب هذا الر 

صحاب هذا أولقد تلقى . یكشف عن تلك المخالفة الذي عنصر خرق المساواة هذا؛ هون أو  الجماعیة،
التمییز التجاریة في وذلك من الحكم الصادر عن محكمة  -موقفهم هذا في -لهم قویة دفعةً  الاتجاه
دون أي ذكر  ،على شرط مخالفة المصلحة الجماعیة سَ سِ والذي أُ  ،)١(٢١/١/١٩٩٧، في تاریخ فرنسا

باریس، في تاریخ  استئنافموقفهم هذا في حكم آخر صدر عن محكمة فقد تعزز ومن ثم  ،لآخراللشرط 
، لیُتبَع هذا الحكم بحكم ثالث صدر لم یرد فیه إلا شرط مخالفة المصلحة الجماعیةو  ،)٢(٢٧/٢/١٩٩٧

ي ذات ف ٢٠٠٠عام  ، لیأتي حكم آخر صدر عن محكمة التمییز الفرنسیة)٣(عن محكمة التمییز الفرنسیة
على ذكر إلا  ،الاستئناففي معرض تصدیقها على حكم محكمة  حیث لم تأت المحكمة، ؛)٤(الاتجاه

 شرط المصلحة الجماعیة.

هي  –كما هو الحال في فرنسا  –أما في مصر فقد كانت نظریة التعسف في استخدام الحق 
ادرة عن أغلبیة المساهمین في الأساس الذي استند إلیه قضاؤها في سبیل إبطال القرارات المتعسفة الص

شركات المساهمة العامة. وذلك قبل أن یأتي مشرع الشركات بنص خاص یحكم هذه المسألة؛ وهو النص 
وهي المادة  – ١٩٨١لسنة  ١٥٩رقم  –) من قانون الشركات الحالي ٧٦/٢الذي نجده الآن في المادة (

نصت تلك المادة على: "یجوز إبطال كل التي جاءت معرفةً لتعسف الأغلبیة؛ محددة لشروطه؛ حیث 
قرار یصدر لصالح فئة معینة من المساهمین أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس 

 الإدارة أو غیرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة".

الحال الذي تصبح معه النظریتان: نظریة التعسف في استخدام الحق؛ "النظریة الأم"، ونظریة 
یة؛ أساسان تستند إلیهما الأقلیة؛ متى رأت أن الأغلبیة قد انحرفت عند استخدامها للسلطة تعسف الأغلب

 .)٥(الموكلة إلیها عن المسار المحدد لها

عموماً یمكن القول: إن قرار الأغلبیة یكون قراراً تعسفیاً، وفق المشرع المصري، متى صدر عنها  
مزایا شخصیة لها، على حساب المصلحة المشتركة وكان الهدف من وراءه هو الحصول على مكاسب أو 

                                                 
(1)  Cass. Com21 Janvier 97 Rev. Soc 97 P527 Note saintourens – JCP 97 II 2960. 

(2) C.Aparis 27 fevrier 97 Pr.et pat November 97 obsrration J.P Bertrel 

(3) Cass. Com.22 avril 76 Rev.soc.76 p 481 

(4) Cass.com 5déce mber 2000 Bull Jolly 2001 SS.171 p262 Note.p. Le cannu 

ابق، ص ـ، أشـار لـذلك: د. أحمـد بركـات مصـطفى، مرجـع سـ١٧ص  ٤٤، بلتـان لسـنة ١٩٣١نوفمبر  ١٩أنظر استئناف مختلط ) ٥(
٢١. 
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للمساهمین؛ الحال الذي یكون فیه مساهمو الأغلبیة قد قصروا في التزامهم نحو الشركة؛ والمتمثل في 
 تحقیق المصلحة المشتركة للمساهمین.

 وإذا كان ثمة اختلاف بین الفقه القانوني، فیما یتعلق بالضرر الذي یلحق بالأقلیة، فإنه یمكن

القول هنا: أنه لیس ثمة ما یشیر إلى أن المشرع المصري قد اشترط أن تكون النیة منعقدة لإیقاعه وقت 
اتخاذ القرار؛ الحال الذي یكتفى معه بوقوع الضرر على الأقلیة دون اشتراط أن تكون النیة لایقاعه قد 

 .)١(انعقدت عند اتخاذ القرار

كما هو الحال في فرنسا ومصر، أن في نظریة التعسف في وإذا ما انتقلنا إلى الأردن فإننا نجد، 
استعمال الحق ما یشكل أساساً تستند إلیه أقلیة المساهمین للمطالبة ببطلان قرارات الأغلبیة متى خرقت 

ذلك،  بقرارها مبدأ المساواة بین المساهمین وحادت عن تحقیق المصلحة الجماعیة لهم وابتغت، بدلاً من
 .منهمتحقیق مصلحة فئة 

) من ٦٦ولقد تطرق المشرع الأردني إلى التعسف في استعمال الحق، وحدد معاییره، في المادة (
إذا توفر قصدي التعدي، عرض تعداده لتلك المعاییر على: "القانون المدني الأردني؛ حیث نص في م

ب مع ما یصیب وإذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة، وإذا كانت المنفعة منه لا تتناس
الغیر من ضرر، وأخیراً إذا تجاوز ما جرى علیة العرف والعادة". مع الأخذ بعین الاعتبار أن المذكرة 
الایضاحیة للقانون المدني الأردني قد ذكرت بأن مبدأ إساءة استعمال الحق لا تقتصر تطبیقاته على  

أورد، فضلاً عن ذلك، عدة جوانب ذكر  مجال الحقوق الناشئة عن الالتزامات؛ حیث نجد أن المشرع   قد
 من بینها؛ بصریح العبارة: مسائل القانون التجاري.

) من ١٨٣/١وذلك في المادة ( –فإذا ما انتقلنا إلى قانون الشركات نجد أن المشرع قد اعتبر 
ب القرارات التي تصدر عن الهیئة العامة لشركة المساهمة بنصا – ١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الشركات رقم 

ولمساهمي الشركة جمیعاً؛ من حضر منهم  ة، وبالتالي ملزمة لمجلس الإدارةصحیح؛ قرارات صحیح
الاجتماع ومن لم یحضر، كل ذلك شریطة أن تكون تلك القرارت قد اتخذت وفقاً لقانون الشركات 

 والأنظمة الصادرة بموجبه.

)؛ في معرض ٢٣٥ن المادة (ومن هنا، ولما كان مشرع قانون الشركات قد ذكر في الفقرة (ب) م
تعداده لأسباب الطعن بالاندماج: "إذا كان الاندماج ینطوي على التعسف في استعمال الحق أو أن هدفه 
تحقیق مصلحة شخصیة مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبیة الشركاء 

                                                 
 .٥١٠-٥٠١. عماد محمد أمین رمضان، مرجع سابق، ص٧٣-٧٢د. عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، ص) ١(
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رة التعسف في استعمال الحق، المذكورة آنفاً، هي في أي منها"، ولما كانت المعاییر التي تندرج تحت فك
معاییر لا یتناسب بعضها مع طبیعة القرار محل البحث هنا؛ مثل: "معیار مخالفة التصرف للعرف 
والعادة"، وبعضها الآخر تكون إمكانیة إلغاء القرار الذي یضر بالغیر، وفقاً له، أمر یصعب تطبیقه في 

هنا، كما فصلهما حكم محكمة النقض الفرنسیة، لا تسوغ إبطال  مواد الشركات؛ لأن شروط التعسف
القرار الذي ینطوي على إضرار بالغیر، إذا ما كان المقصود بذلك الغیر هو الأقلیة المعارضة، متى 

 كانت مصلحة الشركة أو مصلحة عموم المساهمین قد تحققت من وراء القرار.

ان مشرع قانون الشركات، قد أورد أیضاً، في معرض تعداده لأسباب الطعن، فلما كان ذلك وك
الحالة التي یهدف فیها القرار إلى تحقیق مصلحة شخصیة مباشرة لأغلبیة الشركاء على حساب الأقلیة، 
فإنه یمكن القول: بأن المشرع الأردني قد قلّص، قیاساً بما خلص إلیه القضاء الفرنسي في هذا 

شروط تعسف الأغلبیة؛ الحال الذي یجعل من شرط مخالفة القرار للمصلحة الجماعیة  الخصوص، من
هو الشرط الوحید المطلوب للقول بوقوع التعسف، هذا إذا ما نظرنا إلى هذه النقطة من باب مقارنتها بما 

أخرى،  یوازیها؛ إن في الجانب الفرنسي أو في الجانب المصري في مجال الشركات، مع التأكید هنا مرة
على أن الحدیث عن "وحدانیة" هذا الشرط لا یعني أن إبطال الاندماج سنداً إلى "التعسف" یكون أمراً 
متعذراً إن لم یتوفر هذا الشرط؛ بل إن المقصود بهذا هو: أن هذا الشرط مطلوب للقول بوقوع " تعسف 

یكون هو الشرط الوحید الأغلبیة "؛ المعروف عند الحدیث في مجال الشركات، دون أن یمتد لأن 
ذلك لأن تعسف الأغلبیة یكون في السلطة،  المطلوب تحققه للحكم بوجود التعسف في استعمال الحق"؛

ولیس في استعمال الحق، ویمكن إبراز هذا المعنى من حیث أن لصاحب الحق أن یتصرف في إطار 
ركات المساهمة؛ فإنها مصلحته الشخصیة، ولكن بشرط عدم الإضرار بالغیر، أما الأغلبیة في ش

وبالتالي  .)١(تتصرف في إطار السلطة التي عهدت إلیها؛ استجابة لمصلحة المجموع؛ التي هي جزء منه
فإن التعسف في استخدام الحق هو في حقیقیة الأمر أبعدُ مدىً  وأوسعُ نطاقاً، من "تعسف الأغلبیة"؛ 

 أن تم بیانها.وآیة ذلك أن للتعسف في استخدام الحق أوجه عدیدة سبق و 
 

 المطلب الثاني

 الاندماجالتعسف في مسائل  إثبات مدى إمكانیة

                                                 
(1) J-L. RIVES-LANGE, L'abus de majorité,  Revue de Jurisprudence Commercial. No 

special 1991. . P.66     .  

 .١٠أشار لذلك: د.أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص 
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عموماً ومسائل الاندماج على وجه  ن إثبات وقوع التعسف في مسائل الشركاتألاشك فیه  مما
 وبنظام الشركة، تتذرع بالقانون لأن الأغلبیة حین تتخذ قرارها إنماذلك  هو أمر لیس بالهین؛ الخصوص

ومن جهة أخرى لأن القرارات  ت التي تخص الشركة، هذا من جهة،اتخاذ القرار اعطیانها سلطة ن ییاللذ
المطلوب  مستوفیة للشروط الشكلیة أیضاً، على التعسف إنما تصدر، التي تطعن بها الأقلیة تأسیساً 

 .)١(صدورهاتوافرها للقول بصحة 

متى  الشركة؛ )٢(وبین إبطال قرار قلیةیحول بین الأ فإنه لیس ثمة ما وبالرغم من ذلك، على أنه،
عتبار أن آخذین بعین الا ،للسلطة الممنوحة لهمستخدامهم اأثبتت أن مساهمي الأغلبیة قد تعسفوا في 

 لم یثبت عكس ذلك؛ ن قرارات الأغلبیة هي قرارات صحیحة ماأ مفادها: )٣( قرینة ، هنا،القانون إنما یقیم

 الأقلیة. ميیقع على كاهل مساه عسف إنماإثبات وقوع الت ءوبالتالي فإن عب

 ٥٩) من قانون الشركات رقم ٧٦/٣بمقتضى المادة ( –وعلیه نجد أن المشرع المصري قد ألقى 

عبء إثبات التعسف على كاهل مساهمي الأقلیة، وذلك في معرض تحدیده في نص  – ١٩٨١لسنة 
 ت الأغلبیة.على قرارا )٤(تلك المادة للمساهمین الذین یحق لهم الاعتراض

وبالتالي فإن على مساهمي الأقلیة أن یثبتوا بأن القرار الذي صدر عن الهیئة العامة للمساهمین قد 
وذلك  -حقق مزایا لبعض المساهمین، وأنه قد ترتب على هذا القرار خرق حقیقي للمساواة بین المسـاهمین

ممنوحة للأغلبیة لاتخاذ القرارات،  ذلك أن السلطة ال -) من قانون الشركات٧٦/٣سنداً النص المادة(
یتوجب أن یكون مبتغاها تحقیق مصلحة الشركة، فإن حادت عن ذلك؛ كأن یصدر القرار لصالح فئة 
معینة من المساهمین أو للإضرار بهم، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غیرهم دون 

                                                 
 )١٩-١٧ص( ، مرجع سابقمصطفى ،  للمزید حول ذلك انظر: د. احمد بركات) ١(

 Bull. Jolly 1986, p.955وأنظر كذلك: 

ذلك الذي أي  الذي یأتي مستوفیاً لشروط الصحة، من حیث الشكل؛القرار  هو محل البحث هنا، مع التأكید على أن القرار، )٢(
 هیئاتتلك التي تصدر عن  بیانات مزیفة، أو مبنیة على وقائع أو لأن القرارات التي تصدر؛ في الشكل الصحیح یصدر

على نصاب  لتفافللاوذلك  - كان جدول أعمالها مبهماً  أو ؛غیر متوافقة مع ما یتطلبه القانون عمومیة كانت الدعوى لها
على الغش الذي تفسد معه  فهذه إنما تؤسس -المنوي اتخاذه  للحیلولة دون حضور المساهمین المعارضین للقرار وأ الحضور،

 ، لتكون مثل هذه القرارات خارج نطاق هذه الدارسة.جمیع تلك التصرفات

 ).٥١٢-٥٠٠ص( ،مرجع سابق للمزید حول ذلك: عماد محمد السید رمضان، )٣(

قانون ) من ١٣٥( نظم عملیة الاندماج، من خلال المواد حینتطرق قد المشرع المصري  ) لا بد من الإشارة، هنا، إلى أن٤(
إلى الحدیث عن حق المساهم المعارض لعملیة الاندماج  ،) من لائحته التنفیذیة٢٣٥و ( ١٩٨١لسنة  ١٥٩الشركات رقم 

بعد أن یتم تحدید قیمة  ،أسهمها قیمة استردادقلیة المعارضة لعملیة الاندماج یتیح للأ الذي وهو الحق بالتخارج من الشركة،
 .عند إجراء عملیة التقدیر القیمة الجاریة لكافة أصول الشركة الاعتباربعین  مع الأخذ عن طریق القضاء، أوبالاتفاق  السهم،
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تلك القرارات متى طالبت به الأقلیة. مع ، كان البطلان، حینئذ، هو مصیر )١(اعتبار لمصلحة الشركة
التأكید هنا على أن ثمة قرینة بسیطة مفادها: أن قرارات الهیئة العامة تعتبر مُحَقِقَة لمصلحة الشركة؛ 
الحال الذي إن تقدمت فیه الأقلیة بطلب بطلان هذه القرارات فإنها تكون مطالبة، عندئذ، بإثبات عكس 

تلك القرارات قد ألحقت الضرر بمساهمي الأقلیة؛ أي أن هناك خرقاً واضحاً  تلك القرینة؛ وذلك بإثبات أن
للمساواة بین المساهمین (وهذا هو العنصر المادي للتعسف). وأن الأغلبیة قد قصدت، من وراء ذلك 

 القرار تحقیق منافع خاصة بها على حساب مساهمي الأقلیة.

قد ألقى عبء الإثبات في مسائل التعسف، وإن  وبالانتقال إلى التشریع الأردني نجد أن المشرع
) من قانون ١٨٣بمقتضى المادة ( –بشكل غیر مباشر،  على عاتق أقلیة المساهمین؛ وذلك حین اعتبر 

أن قرارات الهیئة العامة تعد ملزمة لجمیع المساهمین شریطة أن تكون قد اتخذت وفقاً لأحكام  –الشركات
 القانون.

، من خلال هلطعن بلإعتراض على الإندماج أو االجوانب المتعلقة باردني ولقد تناول المشرع الأ
أمام المساهم  نمتاحی نجد أن ثمة مسارین ؛ حیثمن قانون الشركات الأردني )٢()٢٣٦-٢٣٤( موادـال

؛ جاءت قضائي وثانیهما مسار، )٣()٢٣٤؛ بینته المادة (أولهما مسار إداري: المعارض لعملیة الاندماج
، حق الطعن به للمساهم المعترض على الاندماجوالتي أعطت،  من قانون الشركات )٢٣٥ة(به الماد

 في وقد ذكر المشرع عنه. خلال ستین یوم من تاریخ الإعلان ؛ للمطالبة ببطلانهلدى المحكمة المختصة

"  :قال؛ حیث قرار الاندماجبمن الأسباب التي تسوغ للمساهم الطعن  عدداً  من تلك المادة )ب(الفقرة 

                                                 
 ) من قانون الشركات المصري.٧٦/٢) المادة (٥(

یجوز لحملة أسناد القرض  -أ: " وتعدیلاته على ١٩٩٧) لسنة ٢٢ن قانون الشركات الأردني رقم () م٢٣٤إذ نصت المادة ()١(
الوزیر خلال ثلاثین یوما من  ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمین أو الشركاء الاعتراض إلى

اعتراضه والأسباب التي  على أن یبین المعترض موضوع) ٢٣١تاریخ الإعلان في الصحف المحلیة بمقتضى أحكام المادة (
 یستند إلیها والأضرار التي یدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحدید.

 یحیل الوزیر الاعتراضات إلى المراقب للبت فیها وإذا لم یتمكن من تسویتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثین یوما من -ب

 " ض اللجوء إلى المحكمة ، ولا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.إحالتها إلیه یحق للمعتر 
لا یوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن یصدر قرار ") من القانون ذاته على : ٢٣٦وكما نصت المادة (

ى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ اجراءات معینة دعو   قضائي قطعي بالبطلان ویجوز للمحكمة عند النظر في
رد الدعوى بطلب  البطلان إذا قامت الجهة المعنیة بتصحیح الأوضاع  لتصحیح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان ، ولها

 . "قبل النطق بالحكم

ى الوزیر المختص خلال ثلاثین یوم من تاریخ الإعلان علیه لدبالاعتراض المتضرر من الاندماج  مالمشرع  للمساه) حیث سمح ٢(
التي یدعي أن الاندماج قد  والأضرار إلیها، والأسباب التي یستند الاعتراضبیان موضوع المشرع  رط علیهتشاوقد  عن الاندماج،

 ألحقها به.
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الحق، أو أن الهدف من وراء عملیة  استعمالالحالة التي تنطوي فیها عملیة الاندماج على التعسف في 
مجالس الإدارة في الشركات الداخلة في عملیة  لأعضاءالاندماج كان تحقیق مصلحة شخصیة مباشرة 

 ".المساهمین أقلیةعلى حساب حقوق  الأغلبیةلمساهمي  الاندماج أو

ن المشرع الفرنسي لم نتقلنا الى القانون الفرنسي، فقد بات واضحا من خلال ماتقدم  أذا ما اإ و 
من خلال  عرفهف ؛بوظیفتهم الذي قا لقضاء،لتاركا أمر ذلك  ،، ولم یبین بالتالي شروطهیعرف التعسف
وكان  . فلما كان ذلك،الذي سبقت الإشارة إلیهر ن انطوى علیهما الحكم القضائي الشهییالشرطین اللذ

یدور في فلك النظام القانوني اللاتیني، فإن الدراسة ستحاول،  –والمصري كذلك  –القانون الأردني 
 بحدود ما تستطیع، تسلیط الضوء على موقف القضاء  والفقه الفرنسیین في هذا الخصوص. 

ق خطة في سیا فالأغلبیة التي تمسك بزمام الامور في شركات المساهمة، قد تتخذ قرار الإندماج
حقیقي  تنطوي على ضرر تستهدف تحقیق مصالح أنانیة خاصة بها؛ موضوعة من قِبلها، متكاملة،

 .ببطلانهأن تطعن بقرار الاندماج مطالبة  ئذ،عند كان للأقلیة كان ذلك، ما فإذا بمساهمي الأقلیة،

وغیر  جماعیة،على مخالفة مباشرة للمصلحة ال قرارعندما ینطوي ال وقد یكون التصور الأمثل لذلك
 جمیع مساهمي الشركة؛عند وقوع  الضرر على ذلك یتحقق و  ؛مساهمینمباشرة للمصلحة المشتركة لل

 .)١(یستفید منه مساهمو الأغلبیة بصفتهم من الأغیارها، في حین بصفتهم مساهمین فی؛ وأغلبیة أقلیة

وإن  هم، فإنهاق شروط مجحفة بقراراً بدمج شركتهم في شركة أخرى، وف الذین یتخذون فمساهمو الأغلبیة
بصفتهم  ن من ذلك القرارو نتفعی فإنهم هم ومساهمو الأقلیة، ؛یتحملون الضرر الناتج عن ذلككانوا 

نطوت على افي مثل هذه الحالة، تكون قد  عملیة الاندماج، وبالتالي فإن مساهمین في الشركة الدامجة،
 .ةالأقلی مكاسب لمساهمي الأغلبیة على حساب مساهمي

عن الهدف الذي كان علیها  للقرار، اتخاذهاعند ، حادت أن الأغلبیة قد ومن هنا فإنه یبدوا واضحاً 
الغایة التي من أجل تحقیقها، منحت لها   وذلك حین استخدمت السلطة الممنوحة لها، لغیر ألا تحید عنه؛
 تلك السلطة.

الأغلبیة، في شركة ذات  ذتهاتخرض الواقع في قرار أالسابق مادة له على  الافتراضویجد 
في أن شركة  )٢(وتتلخص وقائع هذه القضیة هذه الشركة في شركة مساهمة. لإدماج مسؤولیة محدودة،

ن ااثن اتخذثلاثة أشخاص،  افرنك فرنسي، یملكه )٨٠,٠٠٠(مال یبلغ  برأسذات مسؤولیة محدودة، 
هذه الشركة في شركة مساهمة أنشئت  قراراً بدمج لأسباب صحیة، ؛في ظل غیاب الشریك الثالث منهم،

                                                 
(1) P. Copper, L'abus de majorité dans les sociétés anonymes. Thése, paris ,  p66 

(2) Cass.Com.11 Oct.1967.D.S. 1968, JP.P:36, RTD com.1968, p94 
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فما كان من الشریك  ن؛افرنك فرنسي، یمتلكها ذات الشریك )١٠,٠٠٠(لهذه الغایة، برأس مال بلغ 
طالباً منها  الابتدائیةإلا أن تقدم بطلب للمحكمة  فیه الاندماج، رَ قِ الذي أُ  الاجتماعالثالث، الغائب عن 

في ذلك  محكمة  لتؤیدها الاندماج، ببطلانفقضت  ذي أجابته له؛الاندماج، وهو الطلب ال ببطلان الحكم
 ذلك الحكم. تأییدالتي رُفع الأمر إلیها، في  ،زتبعتها محكمة التمییالاستئناف بعد استئناف الحكم لدیها، و 

مداولات  ، في خلو عقد الاندماج ومحاضرإلیه انتهتوقد بررت محكمة النقض حكمها، الذي 
 آخرومن جانب  .هذا من جانب بیان أسباب ومبررات عملیة الاندماج، من ر العادیةالجمعیة العامة غی

وإن الدفع الذي  عن نمو مستمر، قد أفصحت الشركة أعمالوقائع الدعوى تبین وبجلاء أن نتائج  فإن
دات الشركة بالمع هذه سترفد المتمثل في أن عملیة الاندماج ؛الدمج قرار اتخذااللذان  ناتقدم به الشریك

شریكهما، المتغیب عن  أنلأنه لم یثبت  ه الواقع؛ضحدإنما هو دفع ی ،أدائها نالطبیة اللازمة لتحسی
الضئیل  ؛مال الشركة الدامجة رأسن أ، قد رفض تزوید الشركة المندمجة بالمعدات اللازمة، و الاجتماع

 .ناالذي تقدم به الشریك مال الشركة المندمجة، یجعل من  المتعذر القبول بالدفع رأسبالمقارنة مع 

كان ذلك، ولما بدا لمحكمة النقض أن شروط التعسف قد تحققت، قامت هذه المحكمة  بتأیید  فلما
 .في هذا الخصوصذهبت إلیه محكمة البدایة  ما ، التي كانت قد أیدت بدورها،الاستئنافمحكمة 

 )١()Houniالأستاذ ( رأى فیهحیث  من جانب منه؛ ،الفقه، فقد وجد هذا الحكم تأییدا له هةج منو 

،وأن الشركة المندمجة لیس لها قد تحققت في الواقعة المذكورة، بحسبه، ؛ لأن شروط التعسفحكما سدیداً 
 ن اتخذا هذا القرار.ین اللذیمصلحة في الاندماج، الذي قام وفقا له على مصلحة شخصیة للشریك

 حكمها الصادر إلیه محكمة البدایة في ذهبت ماالاستئناف لم تؤید محكمة  ،)٢(وفي قضیة أخرى

في شركتین، تسیطر إحداهما على الأخرى،  إرادة مساهمي الأغلبیة اتجاهالمتمثلة في  بخصوص الواقعة
تقدمت الأقلیة  لإعداد لهذه العملیة،افي  ممثلة بمجلس الإدارة،؛ ، وعندما شرعت الأغلبیةهماإلى دمج

مجلس الإدارة عن مؤقت بدلا  تعیین عضو مجلس إدارة ،اتلتمس فیه منه ،للمحكمة المختصة بطلب
كانت تهدف إلى تحقیق مصلحة  إنما الأغلبیة حین قامت بذلك؛ أن في مسببة طلبها هذا  المنتخب؛

 ترتب علیها الإضرار بمصلحة الأقلیة. شخصیة لها

أنه لا ها في معللة حكم وإذا كانت المحكمة التجاریة قد رفضت، الطلب الذي تقدمت به الأقلیة؛
 الاعتیادي،تحجم الهیئة الأصلیة عن القیام بنشاطها  حین مؤقت لإدارة الشركة إلا عضو تعیین یجوز

                                                 
 )٣٣٩-٣٣٨ص( ،مرجع سابق ،د. حسني المصري :أشار لذلك) ١(

(2) Cour d'áppel de paris, 15 Mars. 1968, Rev Trim. dr. com 1969, chroique Houin, p.519. 

 ).٣٤٠-٣٣٩د. حسن المصري، مرجع سابق، ص ( :أشار لذلك
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؛ ذهبت إلیه المحكمة الأولى قد ذهبت إلى عكس ما الاستئناففإن محكمة  الذي یتوجب علیها القیام به؛
"الصورة أن فإنه وعلى الرغم من  كاء؛لابد منه أن تتمیز مصلحة الشر  نه لما كان مماأ وذلك حین قالت:

أن مصلحة الشركة  بات ثابتا إلا أنه ،اعتیادیةتوحي بأن مجلس الإدارة قد قام بنشاطه بصورة  "الظاهرة
 فإنه وبالنظر إلى أن مصالح الشركاء مهددة، وهم شركاء الأغلبیة؛ بمصلحة بعض الشركاء امتزجتقد 

إلى أنه لابد من إجابة طلب الأقلیة  انتهتقد  -الاستئناف محكمة أي –لا یمكن تجنبه، فإنها  بضرر
ما استخدمت سلطتها، دمن تعسف الأغلبیة التي حادت، عن لحمایتها مجلس إدارة مؤقت، بتعیین عضو

 وذلك حین نحت نحو تحقیق مصلحتها الشخصیة. عن الأهداف التي كان علیها السعي لتحقیقها؛

بصورة  ،ضرورة تطبیق هذه الفكرة ، وهو في ذلك على حق،)١(وفي هذا الجانب، فإن ثمة من یرى
وذلك  ن؛و اهمین فیها أجانب وأقلیتهم مواطنأغلبیة المس خاصة، على الحالة التي نكون فیها أمام شركة

أخرى، وفق شروط غیر منصفة، شركة تتجه إرادة مساهمو الأغلبیة إلى إدماج شركتهم هذه ب عندما
 الأقلیة الوطنیین. يحقیقي بمساهم ضرر ،لها دماج وفقاً على تمام عملیة الان یترتب

ستناد إلى أن أغلبیة ، نسبیاً، أبطلت محكمة التمییز الفرنسیة قرار اندماج، بالا)٢(وفي حكم حدیث
 المساهمین قد تعسفت في استخدام السلطة المنوطة بها عندما اتخذت قرار الاندماج.

الحالات التي رفضت فیها المحاكم طلب أقلیة تجدر الإشارة إلى بعض  ؛وفي هذا المقام
نجد أن المحكمة الفرنسیة المختصة قد رفضت إبطال قرار حیث  ؛وقوع التعسففیها دعت مساهمین؛ ا

توصلت إلى هذه حین المحكمة ، و قد جاء بما یحقق مصالح الشركة القرار ذلك رأت أنها لأن ؛)٣(اندماج
هو بمثابة و  -وهي حین قامت بذلك ة لصحة عملیة الاندماج،الموضوعی حللت الشروط كانت قدالنتیجة 

الشرط الأول من شروط  في سبیل البحث عن توافر إنما قامت به مضطرة؛ -تدخل في شؤون الشركة
 إلى أنه لم یتحقق؛ -المحكمة  - الذي توصلت المصلحة العامة للشركة"، شرط "مخالفة: وهو التعسف؛

وعلیه فإن في  المشروع القدیم؛استمراریة  قرار الاندماج، اتخذتحین  نت،أَم قد ذلك لأن الشركة كانت
اً قرار  –وفقاً لما انتهت إلیه المحكمة  –یكون  الاندماج وبالتالي فإن قرار ذلك مصلحة، ولاشك، للشركة،

 من هذا الجانب. اً صحیح

                                                 
(1) V. Phalippon, Le probléme Juridique des investissements étrangers dans les sociétés du marché 

commun,  op cit. P83. 

 ).Phalippon، والذي یؤید ما ذهب إلیه الأستاذ (٣٤٠سابق، ص  ، مرجع د. حسن المصري: أشار لذلك 

(2) Cass.com. 10 Oct. 1995, Bull.civ. Iv, ho224,p210,Rev. sociétiés 1995, p.708 

(3) T. com, seine. 8yun,1960, RTD Com. 1961, p. 636 
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 في د تعسفبوجو  ، رفضت المحكمة المختصة إحالة طلب الأقلیة، حین دفعت)١(وفي حالة أخرى

بأن  دعائها؛اعجزت عن إثبات  ذلك لأن أقلیة المساهمین قد الدمج الذي صادقت علیه الأغلبیة؛ قرار
 ثمة مصلحة خاصة للأغلبیة.

 الخاتمة

"؛ وقد تم تقسیمها من أسباب بطلان الإندماج تناولت هذه الدراسة موضوع "تعسف الأغلبیة كسبب
هما، إلى ماهیة تعسف الأغلبیة، فیما كان المطلب الثاني محلاً إلى مطلبین، اثنین، عرضنا في الأول من

ثبات موضوع التعسف في مسائل الاندماج. ولقد تبین من خلال هذه الدراسة أن إمكانیة إللبحث في مدى 
"نظریة التعسف في استخدام الحق" قد كانت الأساس الذي استند إلیه كل من: القانون الفرنسي والمصري 

ي سبیل توفیر الحمایة اللازمة لأقلیة المساهمین من "عسف" الأغلبیة بهم عند استخدامها والأردني،  ف
للسلطة الممنوحة لها لتسییر شؤون الشركة؛ وذلك من خلال ابتداع ما بات یعرف بفكرة "تعسف الأغلبیة" 

، لم یقم ؛ هذه الفكرة التي تصدى القضاء الفرنسي لمهمة تعریفها، بالنظر إلى أن  المشرع ،هناك
بتعریفها، وهو في ذلك على حق؛ حیث وضع القضاء الفرنسي شرطین اثنین؛ هما شرط الاخلال 
بالمساواة بین المساهمین، وشرط الاخلال بالمصلحة الجماعیة. ولقد تبین أیضاً، أنه إذا كان الراجح 

ف، فإن ثمة من الفقه من فقهاً، في فرنسا، أن توافر الشرطین معاً هو أمر لا بد منه للحكم بوقوع التعس
 ركز على هذا الشرط أو ذاك عند حدیثه في شروط التعسف.

كما توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد وضع شرطاً واحداً للتعسف؛ ألا وهو: شرط 
الإخلال بالمصلحة الجماعیة للمساهمین، وأن المشرع المصري قد توسع في التعسف، وأنه لم یشترط 

 اهمي الأغلبیة لإلحاق الضرر بأقلیة المساهمین بل اكتفى بوقوع ذلك الضرر.انعقاد نیة مس

كل ذلك في ظل نتیجة مهمة توصلت لها الدراسة؛ وهي: إن إثبات تعسف الأغلبیة  في مسائل 
نه لیس أدل على ذلك من ندرة الأحكام الصادرة في هذا الخصوص؛ أالاندماج هو أمر لیس بالیسیر، و 

 الأردن، وقلتها في فرنسا؛ بما هي علیه من رفعة في المجال القانوني. إن في مصر وإن في

تعسف الأغلبیة"  "ردني: أن  یضبط "فكرةوفي باب التوصیات؛ تتمنى الدراسة على المشرع الأ
 ة  تنظیما محدداً، یفرد فیه موادویؤطرها بإطار قانوني واضح مرن، وبالتالي أن ینظم تعسف الأغلبی

وهو أمر یُجَود،  ،مكین الأقلیة من حمایة مصالحها بعیداً عن عسف الأغلبیة بهاخاصة به؛ بغیة ت
بالتأكید، قرارات الشركة عموما، وقراراتها في حالة الإندماج على وجه الخصوص، وینحو بإدارتها صوب 

 الحاكمیة الرشیدة.

                                                 
(1) Versailles, 24 Juin 1993, D. 1993, IR, p. 216; Bull.joly 1993, p. 1013, no 295 
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من حقوق،  كما وتؤكد الدراسة على ضرورة "تبصیر" المساهمین في شركات المساهمة بما لهم
حق الحصول على المعلومة، وأن یوسع المشرع من حدود ذلك  –في هذا المقام  –والتي من أهمها 

الحق؛ موازناً بین حق المساهم في ذلك،  وبین حق الشركة في الحفاظ على سریة بیاناتها، وذلك لما 
على  -عامة للمساهمینفي اجتماع الهیئة ال -للمعلومة من أهمیة في تمكین المساهم من اتخاذ قراره

 أسس موضوعیة وسلیمة.

بأن یصار إلى إحاطة المساهم، علماً بطریقة  -بالتوازي مع التوصیة السابقة  –وتوصي الدراسة 
؛ هي لیست قرارات "لا راد لها"؛ وذلك ارات، بشكل عامأو بأخرى بأن ما تتخذه أغلبیة المساهمین من قر 

وهو أمر -ة الأحكام الصادرة عن القضاء، في هذا الخصوص، وذلكأمر تقترحه الدراسة استناداً إلى ندر 
بسبب عدم لجوء أقلیة المساهمین له؛ للمطالبة ببطلان قرارات الأغلبیة، استناداً إلى فكرة تعسف  -بدهي

الأغلبیة؛ الحال الذي  تتمنى معه الدراسة على دائرة مراقبة الشركات، والجهات الرقابیة والتنظیمیة ذات 
، أن تنهض بمهمة " تثقیف" المساهمین بحقوقهم؛ لأن الرقابة التي یُعمِلونها، إذا ماتحققت، إنما الصلة

 تعود بفوائد جمة؛ لیس على عموم المساهمین وحسب، بل على مجمل اقتصاد الدولة.

  

 


